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Résumé en arabe

كراء ملك محفظ ‐ عدم تقييد عقد شراء المري بالرسم العقاري للعين المراة ‐ أثره. من المقرر قانونا أن كل حق عين متعلق بعقار
محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد ف الرسم العقاري من طرف المحافظ عل الأملاك العقارية ، و
المحمة لما اعتبرت أن تواجد المتري بملك محفظ له ما يبرره رغم أن عقد شراء المرية له غير مسجل بالرسم العقاري موضوع

النزاع ، تون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه. نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ
2013/01/21 ف الملف المدن عدد 2012/926 أن عبد الرحمان (ر) ومن معه ادعوا أمام المحمة الابتدائية بسيدي سليمان أنهم
يملون عل الشياع الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 24.488 الائنة بقبيلة اولاد امحمد قيادة المساعدة وأنهم وجدوا بأن
المدع عليه يستغل جزءا من الأرض المذكورة وعند استجوابه من طرف المفوض القضائ صرح بأنه يتواجد به بصفته عاملا عند
المسماة فاطنة (ز) والت لا يوجد اسمها ضمن الملاكين عل الشياع وأن المدع عليه يعتبر لذلك محتلا لعقار محفظ بدون سند والا
قانون وأرفقوا مقالهم بشهادة من الرسم العقاري ومحضر معاينة واستجواب أجاب المدع عليه بأنه مجرد عامل بالأرض الفلاحية
بصورة شمسية من عقد كراء مؤرخ ف راء يتعلق بأطراف أخرى يتعين توجيه الدعوى ضدهم وأدلموضوع النزاع وأن عقد ال
11/01/11. وبعد تعقبب الطرف المدع بأن عقد الراء لا يتضمن أي إسم من أسماء المالين عل الشياع وتمام الإجراءات، قضت
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المحمة بإفراغ المدع عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه استأنفه المحوم عليه بناء عل أنه مجرد عامل لدى التهام (م) الذي يشتري
العقار موضوع النزاع من السيدة فاطمة (ز) والت اشترت واجب عبد السلام (ر) العقار حسب عقد البيع وأن الدعوى يجب أن توجه
ضد فاطمة (ز). وبعد أن تدخلت هذه الأخيرة إراديا ف الدعوى أكدت أنها تربطها علاقة كرائية بالمستأنف باعتبارها مالة للبقعة من
البائع لها وهو أحد الشركاء عل الشياع المسم عبد السلام (ر) وأنها تقدمت بدعوى لإتمام إجراءات البيع لون العقار لا زال مثقلا
برهون وعدة ححوز بسبب عدة قروض، وبعد جواب المستأنف عليهم الرام للتأييد قضت المحمة بإلغاء الحم المستأنف وبعد
التصدي الحم برفض الطلب. حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون عل القرار ضمن الوسيلة المتخذة من خرق القانون خاصة
المادتنن 62 و66 من القانون العقاري وأن المطلوب ف النقض أو المتدخلة ف الدعوى غير مدخلين ضمن الملاكين عل الشياع
بالرسم العقاري وأنهم يستغلون العقار دون المالين الحقيقيين المسجلين بالرسم العقاري وأن المحمة اعتمدت ف إلغائها للحم
المستأنف بون المتدخلة ف الدعوى (ز) مالة للعقار بناء عل عقد شرائها لجزء من العقار أحد المالين عل الشياع وأن هذا العقد غير
مسجل بالرسم العقاري. حيث صح ما عابه الطاعنون عل العقار، ذلك أن كل حم يجب أن يون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا
عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن القصل 66 من القانون العقاري يقض بأن: كل حق عين متعلق بعقار محفظ يعتبر غير
موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد ف الرسم العقاري من طرف المحافظ عل الأملاك العقارية ، ولما كان البين من
مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاء الموضوع أن المطلوب الأول احمد (ع) برر تواجده بالمدع فيه بناء عل عقد كراء بين
المطلوبة الثانية فاطمة (ز) والمسم التهام (م) وأنه مستخدم لدى هذا الأخير وأن المطلوبة الثانية اشترت واجب عبد السلام (ر) أحد
المالين عل الشياع والذي لم ين طرفا مع باق المالين عل الشياع ف دعوى الإفراغ الموجهة ضد المطلوب الأول، و لم تسجل عقد
شرائها بالرسم العقاري فإن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمن تعليلاتها أن المشترية لنصيب عبد السلام (ر)
حسب الثابت من عقد البيع المدل به فاطمة (ز) قامت براء ما اشترته بموجب عقد الراء للمسم التهام (م) الذي يستغله برفقة
المستأنف (المطلوب الأول) كمتري، واعتبرت أن تواجد هذا الأخير له ما يبرره وأن فاطمة (ز) أصحت مالة عل الشياع استنادا لعقد
البيع والحال أن هذا الأخبر غير مسجل بالرسم العقاري موضوع النزاع، تون قد خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها تعليلا سيئا ينزل
منزلة انعدامه وعرضته للنقض.   لهذه الأسباب قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد
الحناف المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة، سمية يعقوب خبيزة، عبد الهادي الأمين، مصطف بركاشة أعضاء
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